
 طرابلــس - أعلنت إدارة جريدة ”أخبار 
أجدابيا“ الليبية، عن مصادرة عددها ليوم 
الجمعة الماضية مــــن كل مقار التوزيع في 
السوق المحلية بالمدينة، دون أن تشير إلى 

الجهة التي تقف وراء الإجراء.
وقالت إدارة الجريدة أنها تفاجأت بعد 
صدور العدد وتوزيع الكميات المخصصة 
على المكتبات والمحال التجارية التي تباع 
الجريدة من خلالها، بمصادرة نسخ العدد 
بالكامل من جميع المكتبات ومقار التوزيع 

بالمدينة.
وذكــــر ناشــــطون في مجــــال الحريات 
الصحافية، أن الســــبب يعــــود إلى تطرق 
الصحيفة إلى حادثــــة اختطاف مدير فرع 
الهلال الأحمــــر أجدابيا منصــــور عاطي، 
حيث تناولت الصحيفــــة اختطاف عاطي 
بصفحتهــــا الأولى تحت عنوان ”اختطاف 
منصور عاطي.. يكشــــف هشاشة الوضع 

الأمني بأجدابيا!“.
وكان الناشط المدني عاطي  قد اختفى 
فــــي الثالث من يونيو الجاري، بالقرب من 
مقر عمله بإدارة الفرع بالمدينة، وعثر على 
سيارته بالقرب من مقر عمله في إدارة فرع 
الهلال الأحمر دون العثور عليه أو معرفة 

الأسباب التي أدت إلى اختطافه.
وعاطي هو صحافي ومدون ومفوض 
المجتمع المدني بمدينة أجدابيا وهو أيضا 
منتج لمسلسل ”شــــط الحورية“ الكوميدي 

الساخر عن الحياة اليومية في ليبيا.
وقبــــل اختفائه القســــري، قــــاد في 31 
مايــــو حراكا فــــي أجدابيا لزيــــادة الوعي 
وحشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات 

القادمة في 24 ديسمبر 2021.
وإعلاميــــون  صحافيــــون  وعبــــر 
بالمدينــــة عن خيبــــة أملهم بعــــد مصادرة 
عدد جريــــدة ”أخبار أجدابيــــا“، ووصفوا 
الإجــــراء بـ“تكميم الأفواه ومصادرة حرية 
الصحافــــة والتعبيــــر“، مطالبين الجهات 

الحكوميــــة باتخاذ الإجــــراءات القانونية 
ضد مــــن يقــــف وراء المصــــادرة، وضمان 
حماية وســــلامة الصحافيين والإعلاميين 

العاملين في مختلف المناطق.
ويشــــكل هذا الإجراء انتكاسة جديدة 
لأوضاع الحريــــات الصحافيــــة التي كان 
من المنتظر أن تتحســــن بعد توقف القتال 
في الصيف الماضــــي والتوصل إلى اتفاق 
في أكتوبر. وقاد ذلك إلى تشــــكيل حكومة 
وحــــدة جديــــدة تولــــت مهامهــــا منتصف 
مارس لقيــــادة البلد إلــــى انتخابات عامة 

في ديسمبر.

والصحافيون  الناشــــطون  ويســــتمر 
والتهديــــد  للمضايقــــات  التعــــرض  فــــي 
والتخويــــف بانتظــــام مــــن قبــــل مختلف 
الأطراف. ويؤكد صحافيون أنهم ما زالوا 
يواجهون معوقات إدارية كثيرة، لاســــيما 
بعد إنشــــاء ”مفوضيّة المجتمــــع المدني“، 
ومهمتهــــا تســــجيل واعتمــــاد المنظمــــات 

المدنية وأنشطتها.
وقال المديــــر التنفيذي لـ“المركز الليبي 
إنّ  الناجــــم  محمــــد  الصحافــــة“  لحريــــة 
منظمتــــه واجهت عقبــــات إداريــــة كبيرة 
بســــبب الصلاحيــــات الكبيــــرة الممنوحة 
للمفوضية ”قيل لنا إنه لا يمُكننا استخدام 
اسم ليبيا في اسمنا، ولا يمُكن لأي منظمة 
غيــــر حكومية أن تســــمي نفســــها منظمة 

لحرية الصحافة“.

 بيــروت - احتوى حزب الله الخلافات 
الإعلاميـــة مع حلفائه السياســـيين التي 
ظهـــرت إلى العلـــن في الآونـــة الأخيرة، 
وتمكن من التوصل إلى ما يشبه الهدنة 
الإعلاميـــة بـــين الوطني الحـــر وحركة 
أمـــل، ومن إبعـــاد المناكفات السياســـية 
عن وســـائل الإعـــلام وناشـــطي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي الذيـــن يأتمرون 

بأوامر سياسييهم.
السياســـية  الأحـــزاب  أن  ويبـــدو 
ســـمحت للجمهـــور الموالـــي لهـــا خلال 
الأزمـــة الحكوميـــة التي أرهقـــت البلاد 
بمتنفس إعلامي والتعبير عن الرأي في 
مـــا آلت إليه الأوضاع وحتى الاشـــتباك 
مـــع الحلفاء لامتصـــاص الغضب، حيث 
تســـببت التوافقات السياســـية الأخيرة 
بالتوتر في صفـــوف مناصري الأحزاب 

اللبنانية.
وحدثـــت مناوشـــات إعلاميـــة فـــي 
التواصـــل  ومواقـــع  الإعـــلام  وســـائل 
الاجتماعـــي، وطالـــت حـــزب اللـــه على 
خلفيـــة مواقفه الداعمـــة لرئيس مجلس 
النواب نبيه بـــري زعيم حركة أمل، على 
حساب حليفه الآخر التيار الوطني الحر 

وزعيمه جبران باسيل.
وانفجـــر الصراع الإعلامي بســـبب 
دعـــم حـــزب الله لمبـــادرة بري لتشـــكيل 
الحكومـــة. وتفاجأ الحـــزب بهجوم حاد 
واتهامات مـــن جمهور التيـــار الوطني 

الحر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعـــد الاجتمـــاع الـــذي عقـــد بـــين 
قياديين من حركة أمل وحزب الله لضبط 
جماهيرهما انتقل حزب الله إلى احتواء 
المعركـــة الإعلامية مـــع جمهـــور التيار 
الوطنـــي الحـــر وحـــزب اللـــه، وتم عقد 
لقاء تنسيقي بين مســـؤولي الإعلام في 
كل من التيـــار الوطني الحر وحزب الله 
بالإضافة إلى مديري الأخبار في وسائل 
الإعلام  والمسؤولين عن ملفات التواصل 

الاجتماعي لدى الطرفين السبت.

وأصدر الطرفان بيانا مشـــتركا أكدا 
فيه أن اللقـــاء كان ”إيجابياً جداً وبحث 
فـــي ســـبل تعزيـــز التنســـيق والتعاون 
الإعلامي في المرحلـــة المقبلة، خصوصاً 
في ظل كمّ  الإشاعات التي تطاول العلاقة 
بـــين ثنائـــي تفاهم مـــار مخايـــل وهي 

إشاعات مغرضة ومعروفة الأهداف“.  
وتحـــدث عـــن اتفاق الطرفـــين ”على 
والمؤيدين  المحازبـــين  التـــزام  ضـــرورة 
على وسائل التواصل الاجتماعي بأعلى 
معاييـــر الانضبـــاط  والتحلـــي بروحية 
التفاهم والعلاقة الوطيدة بين الطرفين“. 
مـــن جهتهـــا طلبـــت حركـــة أمل من 
مناصريها وقف كل أشـــكال الســـجالات 

الإعلامية مع التيار الوطني الحر.
وقال بيان المكتـــب الإعلامي المركزي 
للحركـــة ”كنا دوماً مـــن الحريصين على 
عـــدم الدخول في ســـجال مـــع أي طرف 
داخلي“، مضيفا ”كنا في موقع الرد على 
تصريحات وتغريدات تســـتهدف الرموز 

والقيادات“.
بدورهـــا أصـــدرت اللجنـــة المركزية 
للإعلام فـــي  التيار الوطنـــي الحر  بيانا 
قالـــت فيه ”إفســـاحا فـــي المجـــال أمام 
الأمين العام لحزب الله    حســـن نصرالله  
للنجاح في مسعاه الحكومي، ورغبة من 
التيار الوطني الحر في تأليف الحكومة  
في أســـرع وقت ممكن، يطلب التيار من 
مناصريـــه وقف أي تراشـــق إعلامي مع  

حركة أمل “.

عـــن  الصـــادرة  البيانـــات  وتشـــير 
الأحزاب الثلاثة إلى أن وســـائل الإعلام 
وناشـــطي مواقع التواصـــل الاجتماعي 
ليســـوا إلا أدوات بيد الأحـــزاب لخدمة 

أجنداتها السياسية.
وســـبق أن طلـــب نصراللـــه تدخـــل 
المجلس الوطني للإعلام بعد طول غياب 
عن القضايا والتهديـــدات التي يعانيها 
القطاع ودخل في ســـجال مـــع القنوات 
والإعلاميـــين الذيـــن اتهموا حـــزب الله 
بالتســـبب في الأزمات السياســـية التي 

تعانيها البلاد في فبراير الماضي.
وعلى إثر ذلك استدعت لجنة الإعلام 
والاتصـــالات النيابية فـــي لبنان ممثلي 
وســـائل الإعلام المحلية، في جلسة كانت 
أشبه بـ“مذكرة جلب لتوبيخ المؤسسات 
الإعلاميـــة علـــى هامـــش الحريـــة الذي 
انتهجتـــه مؤخـــراً“، حســـب توصيـــف 
المســـؤول الإعلامـــي فـــي مركـــز الدفاع 
عـــن الحريـــات الإعلاميـــة والثقافية في 
مؤسســـة ســـمير قصير ”ســـكايز“ جاد 

شحرور.
وقال ممثلو الوســـائل الإعلامية في 
تصريحاتهـــم بعـــد الجلســـة إن رئيس 
اللجنـــة، النائـــب عن حزب الله حســـين 
الحاج حســـن، خلال مؤتمره الصحافي 
بعد الجلســـة لم يجهد في إخفاء النوايا 
حيـــث بـــرر قطع بـــث القنـــوات المحلية 
المعارضة لحـــزب الله في مناطق نفوذه، 
مقدماً مطالعات عن دور اللجنة النيابية 

الرقابـــي على الإعـــلام من أجـــل تبرير 
محاولة التدخل فـــي المحتوى الإعلامي 
لتحقيـــق مصلحة حزب اللـــه في ضبط 
تطالـــه  التـــي  الإعلاميـــة  الانتقـــادات 
كـ“حماية  فضفاضـــة  مســـميات  تحـــت 
الســـلم الأهلي مـــن المحتـــوى الفتنوي 
مســـميات  وهي  الطائفي“،  والتحريض 
يمكن تطويعها لتشمل أي مادة إعلامية 
تخالف مزاج اللجنة ومن خلفها أحزاب 

السلطة.
وشهدت جلســـة المناقشة مع اللجنة 
النيابيـــة محاولة لتطويـــع القانون في 
خدمة مـــآرب أحزاب الســـلطة، حيث تم 
طرح إعادة العمل بالتوقيف الاحتياطي 
للصحافيين الذي ســـبق أن أوقف العمل 
به بحجة ازدياد ”التجاوزات الحاصلة“.

وأكد شـــحرور أن ”حـــزب الله يمثل 
والنظـــام  ســـلطته  فريـــق  حربـــة  رأس 
الحاكـــم، هذا الحـــزب العســـكري يتهم 
الإعـــلام بالاعتـــداء عليه ويتوعـــد بالرد 
على المحتوى الإعلامي الذي لا يناســـبه. 
لا نعـــرف ما هـــو رده ولا نســـتطيع أن 
ننســـى أنه حزب عســـكري أيضاً، فيما 
الســـلاح المقابل له هـــو الكلمة، خلاصة 
القول إن أي أحد ســـيتكلم بعكس مزاج 
حزب الله ســـيتعرض له بطريقته، ولديه 
ســـوابق في ذلـــك، (…) والضعيف يزداد 
شراســـة أكثر، ولن نســـتغرب مهما بلغ 
العنف والأســـاليب المتبعة فكله وارد في 

هذه المرحلة“.

إعلام في خدمة السيد

هواتف الصحافيين تمت مصادرتها خلال المظاهرات

الاشتباكات الإعلامية لغة التوافق 
والخلاف بين حزب الله وحلفائه

جمهور الأحزاب يتحرك حسب الطلب على مواقع التواصل 
الحكــــــم  دور  ــــــه  الل حــــــزب  لعــــــب 
ــــــة التي  فــــــي المناوشــــــات الإعلامي
ــــــرة الأخيرة بين  تصاعدت في الفت
جمهــــــور حلفاء الســــــلطة حزب الله 
وحركة أمــــــل والتيار الوطني الحر، 
السياســــــية  المصالح  تقتضــــــي  إذ 
للأحزاب الثلاثة في المرحلة الراهنة 

توافق الخطاب الإعلامي.

مصادرة جريدة {أخبار 
أجدابيا} يعود إلى تطرقها 

إلى حادثة اختطاف 
الصحافي والناشط منصور 

عاطي والوضع الأمني

مصادرة صحيفة ليبية 
بعد طباعتها انتكاسة 

جديدة للحريات
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 أربيــل (العــراق) - رفضـــت محكمـــة 
الاســـتئناف فـــي إقليم كردســـتان الأحد 
النظـــر فـــي الطعـــن المقـــدّم ضـــد حكم 
بالســـجن ســـتّ ســـنوات صـــدر بحـــق 
صحافيين وناشـــطين، في قضية أثارت 
اســـتنكار مدافعين عن حقوق الإنســـان 
ومطالبـــات من منظمات دولية بالتراجع 

عن الحكم ”ذي الخلفية السياسية”.
وأوضح محمـــد عبدالله عضو فريق 
الدفـــاع عـــن الصحافيين خـــلال مؤتمر 
صحافـــي أمـــام المحكمة فـــي أربيل بأن 
”المحكمـــة رفضـــت طلب تصحيـــح قرار 
التمييـــز وصادقـــت علـــى الحكـــم الذي 
أصدرته المحكمة“ في 16 فبراير الماضي.
الاســـتئناف  محكمة  رفـــض  ويعني 
النظر في قرار محكمة التمييز أن الحكم 
بـــات نهائيًـــا ولا يمكن العـــودة عنه إلا 

بعفو رئاسي من رئاسة الإقليم.
وفـــي مايـــو، أكـــدت محكمـــة تمييز 
إقليـــم كردســـتان أحكام الســـجن بحقّ 
الصحافيين أياز كرم بروشكي، وكوهدار 
محمـــد زيباري، وشـــيروان شـــيرواني، 

وهاريوان  ســـعيد  شـــفان  والناشـــطين 
عيسى.

ومـــن بـــين التهـــم الموجهـــة إليهـــم 
”التحريض علـــى التظاهر ضد الحكومة 
وزعزعـــة الاســـتقرار فـــي الإقليم“ خلال 
احتجاجات عـــام 2020 للمطالبة برواتب 
الإقليـــم  فـــي  الحكوميـــين  الموظفـــين 

و“التجسس“.
بتحقيقاتـــه  معـــروف  وشـــيرواني 
حول الفســـاد، وقد انتقـــد رئيس وزراء 
إقليم كردستان مســـرور البارزاني على 

صفحته على فيسبوك.
ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، 
فـــإن العديـــد مـــن الاتهامات اســـتندت 
إلـــى منشـــورات على مواقـــع التواصل 
لم يتسن  الاجتماعي و“مخبرين سريين“ 

لمحامي الدفاع استجوابهم.
كما نددت لجنـــة حماية الصحافيين 
فـــي فبراير بما اعتبرتـــه إدانة ”مجحفة 
وغير متناســـبة“، معتبـــرة أن هذا الأمر 
يثبت أن كردستان لم تعد ملاذا للحريات 

الصحافية.

في المقابـــل، صرّح مصـــدر حكومي 
كـــردي أن ســـلطات المنطقـــة ذات الحكم 
الذاتي تؤكد أن الرجال الخمســـة ”على 
صلـــة بكيانات أجنبية وبحـــزب العمال 
الكردســـتاني“، الذي يشـــنّ تمـــردًا ضد 
الدولـــة التركيـــة منذ عقود وينشـــط في 

شمال العراق.

وكان مســـرور البارزانـــي اتهـــم في 
مؤتمر صحافي ســـابق بعض المعتقلين 
”جواســـيس“  بأنهم  الصحافيـــين  مـــن 
لـــدول أخرى، معتبـــرا أنّ البعض الآخر 

”مخربون”.

ونـــددت الأمم المتحـــدة في تقرير في 
مايو بتراجـــع حرية التعبيـــر في إقليم 

كردستان.
وصـــدر التقرير حينـــذاك بعد نحو 
أســـبوع من تأكيد محكمـــة التمييز في 
الإقليم أحكام الســـجن بحق الصحافيين 

والناشطين.
وتحـــدّث التقرير عـــن توثيق ”نمط 
مثيـــر للقلق“ بـــين مـــارس 2020 وأبريل 
2021، لتعـــرض صحافيين ونشـــطاء في 
لـ“الترهيب  ومتظاهرين  الإنسان  حقوق 
والتهديـــد والاعتـــداء، وكذلـــك الاعتقال 

والاحتجاز التعسفيين“.
ووثّـــق تقريـــر المفوضية الســـامية 
لحقوق الإنسان إجمالي 33 حالة اعتقال 
لصحافيـــين ونشـــطاء ومدافعـــين عـــن 
حقوق الإنســـان خلال تلك الفترة، بشكل 
بمعلومـــات  تزويدهـــم  ودون  تعســـفي 
عن أســـباب الاعتقال و“مـــن دون إبلاغ 
عائلاتهـــم في الوقت المناســـب عن مكان 
وجودهـــم“، معتبرا أن ذلك يخلق مناخًا 

من ”الترهيب“.

أربيل ترفض مراجعة حكم السجن الطويل 
بحق صحافيين

رئيس حكومة إقليم 
كردستان مسرور البارزاني 

اتهم بعض الصحافيين 
بأنهم {جواسيس} والبعض 

الآخر بأنهم {مخربون}

الأحزاب السياسية سمحت 
للجمهور الموالي لها خلال 

الأزمة الحكومية التي 
أرهقت البلاد بمتنفس 

إعلامي والتعبير عن الرأي

 رام االله - أدانــــت منظمــــات وهيئــــات 
علــــى  الاعتــــداء  عديــــدة  فلســــطينية 
الصحافيين خلال تغطية مظاهرات منددة 
بقتل الناشــــط نــــزار بنات، واســــتهدافهم 
بقنابل الغاز المســــيل للدموع مما تســــبب 
بإصابة البعض منهــــم، وملاحقة البعض 

الآخر ومصادرة هواتفهم النقالة.
فــــي  الصحافيــــين  نقابــــة  واعتبــــرت 
بيــــان لهــــا أن اســــتهداف عناصــــر الأمن 
جديد  تطــــور  للصحافيــــين  الفلســــطينية 
وخطير في ســــياق الاعتداءات على حرية 
الرأي والتعبير والعمل الصحافي، والتي 
تمثلــــت بأبشــــع صورها فــــي جريمة قتل 
بنــــات، وامتدت لاحقًــــا لتطــــال بالتهديد 
بعض الصحافيين والمواطنين على خلفية 
التعبيــــر عن مواقفهم تجــــاه قضية بنات، 
واحتجاز صحافي قبل يومين أثناء تغطية 

أحداث ليلية وقعت في رام الله.
علــــى  الأمــــن  عناصــــر  واعتــــدى 
الصحافيــــين، أثنــــاء تغطيتهــــم لتظاهرة 
هواتفهــــم  وصــــادروا  اللــــه،  رام  وســــط 
وهددوهــــم ومنعوهــــم مــــن التغطيــــة، إذ 
أصيبت الصحافية شذى حماد بقنبلة في 
وجههــــا، كما أصيب كل مــــن الصحافيين 
محمــــد غفري، وســــجى العلمــــي، ونجلاء 
زيتون، وفيحاء خنفر وإبراهيم الرنتيسي.

الــــرأي  حريــــة  أن  النقابــــة  وأكــــدت 
القانــــون  بموجــــب  مكفولــــة  والتعبيــــر 
الأساســــي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، 
كفلتهــــا  الصحافــــي  العمــــل  حريــــة  وأن 

القوانين المحليــــة والدولية، وأن كل خرق 
لها يوجب محاسبة مرتكبيه بشكل جدي.

وحذرت من التمادي في التضييق على 
حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر، 
وعواقب ذلك على ســــيادة القانون والسلم 
الأهلــــي والمجتمعي، وأكــــدت على أهمية 
وضرورة صــــون الحريــــات العامة، وعدم 
حرف البوصلة عن اتجاهاتها الأساسية.

وعبــــر مكتــــب الأمم المتحــــدة لحقوق 
الإنسان في فلسطين عن شعوره بالصدمة 
من ســــلوك قــــوات الأمن الفلســــطينية في 

مدينة رام الله السبت الماضي.
وقــــال مكتــــب الأمم المتحــــدة في بيان 
أصــــدره الأحــــد ”إن فريق المكتــــب والذي 
كان حاضرًا في المكان قد شهد استخدامًا 
وحشــــيًا للقوة ضد المتظاهرين كما شهد 
منع عمــــل الصحافيــــين ومنظمات حقوق 

الإنسان”.
وأضــــاف المكتب أنه يواصــــل المراقبة 
وســــيثير مخاوفه مباشــــرة مع السلطات 
الســــلطة  أن  علــــى  مشــــددا  المختصــــة، 
الفلســــطينية يجب أن تضمن حرية الرأي 
والتعبيــــر والتجمــــع. كمــــا ويجــــب على 
الحكومــــة ضبط اســــتخدام القوة من قبل 

قوات الأمن.
وأشــــار مكتــــب الأمم المتحــــدة إلى أن 
التحقيــــق فــــي اســــتخدام القــــوة المفرطة 
أو غيــــر المبــــررة هو أمر واجــــب، بما فيه 
محاسبة المســــؤولين بمن فيهم من أعطوا 

الأوامر.

اعتداءات على صحافيين
فلسطينيين في رام الله


